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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES اسعار المواد الغذائية بالجملة

المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                33750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحين صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 26500

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                  26000
رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       30000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     17000 
شاي الحصة      كيلو غرام )فل(       2500

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 
البيض                          طبقة 30 بيضة                        3250

العدد )768(

الخميس)14(
ايلول 2006

NO. (768)
Ths. (14) 

September

عجز مـستمر في الموازنة
العامة، توزيع الايـرادات العامة على
بـنود الانفـاق بشكل لا يـخدم عمـلية
الـتنميـة الاقتـصاديـة بحيث ان بـنود
الانفــاق الــتجــاري تــســتحـــوذ علــى
مـجمل ايرادات الموازنة، انخفاض في
قيـمة العـملة الـعراقيـة وتدهـور سعر
صـــــــرفـهـــــــا.   ولـعـل مــن ابـــــــرز اثـــــــار
الـتــضخـم هـــو ذلـك الـتــــوزيع غـيـــر
العــادل للثـروة حـيث تجـاوزت نــسبـة
فـائض العمليـات عام 1998 اكـثر من
)90%( مـن الــدخل القــومـي في حـين
حـققت نـسبـة تعــويضـات المـشتـغلين
اقل من )10%( من ذلك الدخل، فاذا
اضـيف إلـى ذلـك التـشــوه الكـبيـر في
هيكل الاسعـار ومن ثم تعطل مـؤشر
الجــدوى الاقـتــصــاديـــة )بمعـنــى ان
الاســعــــــــــــــار لاتــعــكــــــــــس الــكــلــفــــــــــــــة
الحقيقيـة(، لادركنا كيف انعكس كل
ذلــك عـلــــــــى المـــــســتــــــــوى المـعــــــــاشــي
للمـواطن فتـدهور الـدخل الحقيقي
له حتـى ان نـسبـة مـن هم عنـد خط
الفقر المـطلق اصبحوا يـشكلون الان

اكثر من )40%( من سكان العراق.
ان الـظــاهــرة الـتـضخـمـيــة الــراهـنــة
جـاءت تحت تـاثيـر متـزايــد في تقلب
اوضــــــــــاع الـقـــــطــــــــــاع الحـقـــيـقـــي في
الاقـتصــاد الكلي بـدءاً من عـام 1980
وحتـى الان وعـدم قـدرة هـذا القطـاع
بـكل مكـونــاته علــى الاستجـابـة إلـى
ضغــوط الـطلـب الـكلـي بمــا في ذلك
المـــؤشــــرات العـــالـيـــة الـتـي بـلغــتهـــا
مستويات الانفاق الجاري في الموازنة

العامة للدولة كما اشرنا سابقاً.
التضخـم هو )ارتفاع معدل الأسعار،
أي انـخـفـــــــاض قــيــمـــــــة الـــــــوحـــــــدة
النقدية( أو هو )الارتفاع المستمر في
الأسـعــــــــار ولــيــــــس مـجــــــــرد أسـعــــــــار
مــرتـفعــة( وقــد اشــار كـيـنــز إلــى أن
)الـتــضخـم الــصحــيح هـــو الــــوضع
الـذي لا تؤدي فيه أيـة زيادة إضـافية
في مجموع الطلب إلى زيادة إضافية
في الإنـتــاج(. وقــد تـنــوعـت مــصــادر
الـتـضخـم بحــسـب الـنـظــريــات الـتـي
فـســرته حـيث ان الـتفــسيــر الـنقــدي
للـتــضخـم يــرجـع كل حــالات )عــدم
الاســتقــــرار( وارتفــــاع الأسعـــار إلـــى
زيــــــــادة في كــمــيــــــــة الــنـقــــــــود، أي إن
التـضخم هو ظـاهرة نقـودية صـافية
ــتــــــأصـل وتـــــســتــــــديم بــــــواســـطــــــة ت
السياسات النقديـة والمالية المتوسعة
)الــتــمــــــويـل بــــــالـعـجــــــز والــتــــــوسـع
الائتمـاني والتوسع في عـمليات سعر
الصرف من قبل المصارف المركزية(.

وهكــذا، من وجهـة الـنظـر  هـذه فـأن
الــسـيـطــرة علــى الـتــضخـم تـتــطلـب
شرطـاً ضروريـاً وكافـياً هـو السيـطرة
على عـرض النقود، كأن يـنمو عرض
الــنقــــــود بمعـــــدل يــتــــسـق مع نمـــــو
الــطلـب علــى الـنقــود وعـنـــد أسعــار
مـستقـرة. إن معـدل التـضخم سـوف
يــنـخفــض وتـــــزال الــتـــشـــــوهـــــات في
الاقتـصاد من خلال تقلـيص الطلب
الإضـــافي بـــاســتخـــدام الــسـيـــاســـات
المــاليــة والنقـديـة وكـذلك الـسـيطـرة
علـــى الأجـــور والحـــد مــن معـــدلات
Over( الصـرف ذات القـيم العـاليـة
 Valued)وهـكـــــذا فـــــأن الــنــمـــــوذج
الـنقــودي يـتــأســس علــى دالــة طلـب
مــسـتقـــرة علــى الأرصــدة الـنقــديــة
الحقــيقــيــــة. ومــثل هــــذه الأرصــــدة
تكــون مـطلــوبــة لأغــراض المعــاملات
ولأغــراض الاحـتـيــاطــات ومــسـتــوى
هـذه الأرصدة يـفترض إن يكـون دالة
ــــى مــسـتــــوى الــــدخـل الحقــيقـي عل
وكلفـة الفـرصـة البـديلـة للاحتفـاظ
ـــالــنقـــود. إن عـــرض الــنقــــود يعـــد ب
متـغيــراً خــارجيــاً يمـكن إن يــسيـطــر
عليه من قبل الحـكومات )الـسلطات
الـنقــديــة( وفي هــذا الـنـمــوذج يكــون
الـتــضخـم هـــو نـتــيجـــة الـتـــوسع في
عـــرض الــنقـــود بــســـرعـــة أكـبـــر مـن
الــطلــب علــى الــنقـــود. وهكــذا فــأن
أصحــاب هــذا الــرأي يــرون إن الـنمــو
المـستقـر والمـستـدام يمكـن إن يتحقق
فقط في بيئة من استقرارية النقود.
امـــا الــتفــسـيــــر الهـيـكلـي فـيـــرى ان
الاقـتــصـــاد الـنـــامـي يـتــصـف بعـــدة
صفـــات مــثل عـــدم مـــرونـــة حـــركـــة
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الآثــار الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
لـلتـضخـم ومحــاولــة الـتخـفيـف من
الأعبـاء التي تحملتهـا بعض شرائح
المجــتــمع وخــــاصــــة ذوي الــــدخــــول
المحــدودة الــذين كــانــوا ضـحيــة عــدم
تحقيق المعـادلة بين الأجور المدفوعة
والأسـعــــــــار ورغــم المحــــــــاولات الــتــي
تبذلهـا الدولة في هذا المجال  ينبغي
الــتفـكــيـــــر الآن في وضع ســيــــاســــات
أجــريــة تعــالج الأزمــات التـي تعــاني
مــنـهــــــــا الــكــثــيــــــــر مــن الــــــشــــــــرائـح
الاجـتـمــاعـيــة وهـنـــاك الكـثـيــر مـن

البدائل يمكن مناقشتها.
كـذلك ينبغي مـناقشـة مسألـة مهمة
ارتبـطت ونـشـأت عـن التـضخـم وهي
التفـاوت في توزيع الـدخل فإذا كـانت
هنــاك فئــات معـينــة اكـتنــزت نــسبــة
كـبيرة مـن الدخل القـومي وسيـطرت
علـى أنـشطـة اقـتصـاديـة معـينـة ذات
مـردودات مـاليـة وربحيـة عـاليـة، فـأن
مـنــطق العــدالــة يـشـيــر إلــى ضــرورة
إتــاحـــة الفــرصـــة للآخــريـن بــشـكل
مـتــســـاو فـــإذا أتــيح المجـــال لــبعــض
الـــشـــــرائح وخــــاصــــة مــن القــطــــاع
الخـاص للاستفـادة من آليـة السـوق
الحــرة )العــرض والـطلـب( وتحقـيق
ثــروات غـيـــر محــدودة.فـــأنه يـنـبغـي
أيـضــا مـنح الــشــرائح الاجـتـمــاعـيــة
الأخــــــرى ذات الـفــــــرص المحــــــددة في
الحـصــول علــى فــرص العـمل الـتـي
تحـقق لهـــا دخلاً تقـتــنع به وأقـصــد
تلـك الــــشــــــرائح مــن العــــــاملــين في
الـــدولـــة والخــــاضعــين لقـــوانـيــنهـــا
والـــذيـن يـتـــسلـمـــون دخـلاً شهـــريـــاً
مـنـخفــضـــاً.فـــأمـــا إن نـتــيح المجـــال
للجميع للاسـتفادة مـن آلية الـسوق
الحــــرة،أو نخــضع الجـمــيع لآلـيـــات
وتعليمات وقوانين ذات أهداف تصب

في تحقيق المنافع العامة.
وهكــذا نــرجــو مـنــاقــشــة جـمـيع مــا
أفــــرزتـه حقــبــــة الحــصــــار مــن آثــــار
اجـتمــاعيــة واقتـصــاديــة نـتجـت عن
ظــروف غيــر طـبيـعيــة وخلـقت بـيئــة
اقتـصاديـة استغلـها الـبعض لـلإثراء
والــسـيـطــرة علــى نــسـبــة مهـمــة مـن
ثــــروة المجــتــمـع. ومحــــاولــــة إصــــدار
التـشريـعات التـي تهدف إلـى تحقيق

العدالة ومصلحة الجميع …
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الارتفـــــاعـــــات في المــــســتــــــوى العـــــام
ــــالـــشــكل الــــذي عــــرض لـلأسعــــار ب
الاقــتــصـــــاد الـــــوطــنــي لــصـــــدمـــــات
خــارجيــة وداخـليــة أدت إلــى حــدوث
سلــسلــة مـن الآثــار المـتــراكـمــة علــى
الاقتصاد تـفاوتت بين اثر انخفاض
سعرالصـرف والتضخم والـتي كانت

بمثابة حلقة مفرغة بينهما.
ــــى إن ويــنــبغــي الــتــــأكــيــــد هــنـــــا عل
التـضـخم قــد ولــد تفــاوتــاً في تــوزيع
الـــدخـــول بـين الــشـــرائـح والفـئـــات
الاجتماعيـة المختلفة وانخفاضاً في
مستوى تـشغيل الطاقـات الإنتاجية
وبــالتـالـي تنـاقـص فــرص العـمل.إن
معـــدلات الـبــطـــالــــة تعـــد مـــؤشـــراً
اقـتصـاديـاً يـستــدل منه علـى حـسن
أداء السياسة الاقتصادية للحكومة
وعلـى اتجـاهـات الاقـتصـاد الـوطـني
ومـن المعــروف إن هـنـــاك مقــايــضــة
دائــمــــة بــين معــــدل تــضخــم واطــئ
ومعـدل بطالة مـرتفع وبالعكس، الا
ان وضع الاقـتـصــاد العــراقـي خلال
الـسنــوات الثلاث المــاضيـة قـد اتـسم
بـزيادة نـسب البـطالـة التي تـراوحت
بين )28%( في احسن تقدير وحوالي
)50%( في بعــض الــتقـــديـــرات الـتـي
تــأخــذ بـنــظــر الاعـتـبــار الـبــطــالــة
الجـــــزئــيــــــة وفقـــــدان الـكــثــيـــــر مــن
العــامـلين في دوائــر الــدولــة المـنحلــة

لفرص عملهم.
ان نــسـب الـبــطـــالـــة المـــرتـفعـــة قـــد
اقـتــرنـت بـنــسـبــة تــضخـم مـــرتفـعه
تجـاوزت نــسبــة ارتفــاعهـا حــوالي الـ
)70%( في شهــر تمــوز 2006 مقــارنــة
بــالــشهــر الــذي سـبـقه، وقـــد يعــود
الـسبب في هـذه النسـبة العـاليـة إلى
ان الاوزان التي يـستـخدمـها الجـهاز
المــركــزي للاحـصــاء تعـطـي للـمــواد
الغــذائـيــة نــسـبــة )62%( مـن الــرقـم
القـيــاســي لأسعــار المــســتهـلك وقــد
شهدت اسعار المواد الغذائية ارتفاعاً
حــاداً يعـود اغـلبه إلـى تــدني مـرونـة
القــطــاعــات الــسـلعـيــة الاســاسـيــة
)الــزراعــة والــصنــاعــة( اضــافــة إلــى
قطاعات النقل والمواصلات والطاقة
وعـدم قـدرتهـا علــى الاستجـابـة إلـى

ضغوط الطلب الكلي.
واخيـراً نـؤكـد علـى ضـرورة منـاقـشـة
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بــالاسعــار الـثــابـتــة الا بمعــدل نمــو
سـنــوي مــركـب بـلغ )10.8%( ويعـنـي
ذلك كمـا يتـبين من الجـدول )3( ان
الــضغــط الــتــضخــمــي خلال المــــدة
1991-2003 كــــــان بحـــــدود )%33.5(

وهي نسبة كبيرة جدا بالتاكيد.
يلاحـظ مـن الجــدول )3( ايـضــا ان
بـدء العمـل باتفـاقيـة النفط مـقابل
الـغـــــــذاء مـع الامم المــتـحـــــــدة ومـــــــا
أعقــبهـــــا مــن بــــــرامج وســيـــــاســـــات
ترشيـدية وفرض بعـض القيود على
الإنفــاق العــام وعلـى تمــويل العجـز
وموازنـة الدولـة عن طـريق الإصدار
الــنقـــــدي الجـــــديـــــد والــبحــث عــن
مصـادر أخـرى لـتمـويل هــذا العجـز
وتنميـة الإيرادات الضريبية وغيرها
قــــد ادى إلــــى انـخفــــاض الــضغــط
الـتضخـمي إلـى حـوالي )2%( ولـكنه
عــاد إلــى الارتفــاع بعــد ذلـك ليـصل
إلــــــــى )10.1%( خـلال المــــــــدة 2000-

2003
يمكن القول بأن الوضع السعري في
الاقــتــــصــــــــاد الـعــــــــراقــي في عـقــــــــد
الـتــسعـيـنـيــات قــد اتـسـم بــالـسـمــات

والمظاهر التالية:
أ. فسح المجـال وبصـورة أوسع لـقوى
الـسوق وعـاملي العـرض والطلب في
تحـــديــــد الأسعـــار لـــذلـك نجـــد إن
معـدلات الأسعار كـانت تتجـه بصفة

عامة نحو الارتفاع.
ب. إلغـــــاء مـــــا تــبقـــــى مــن حـــــالات
الــتــــسـعــيــــــر الإداري الــــــذي كــــــانــت
تمــارسه بعـض الجهــات الحكــوميــة
وخـــاصـــة لـــسلـع القــطـــاع الخـــاص

والمختلط.
ج. تم مــنح الـــــوزارات القــطــــاعــيــــة
مــرونــة اكـبــر لـتــسعـيــر مـنـتجــاتهــا
وخــدمــاتهــا بــالـصــورة التـي تتــوافق
مع حركـة الاقتصـاد العراقي وحـالة

السوق المحلية.
وبــالــرغـم من هــذه الاجــراءات الـتي
قــامـت بهــا الــدولــة حـينــذاك الا انه
وبــسبـب علاقــة الأرتبــاط الـســالبــة
بـين التـضخم وسعـر صـرف الـدينـار
العـــراقــي فقـــد صـــاحـب انـخفـــاض
سعـر صـرف الـدينـار العــراقي خلال
المــــــــــدة 1990-2003 مــــــــــوجــــــــــة مـــن
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مــن مقـــابلــتهــا وهــو يمــثل فــائــض
الــطلـب الــذي يــدفع الأسعــار نحــو
الارتفــاع. لقــد بلغ فــائـض الــطلـب
الـصــافي حــوالـي)10814.3( ملـيــون
ديــــنــــــــــــار خـلال المــــــــــــدة 1980-1975
وارتـفـع إلــــــــى حــــــــوالــي )27003.3(
ملــيـــــون ديــنــــــار خلال المـــــدة 1980-
.1988 ومعنـى ذلك إن قـوى الـطلب
الكلـي في الاقتـصــاد العــراقي كــانت
تــزداد سـنــويــاً في المـتــوســط بــنحــو
)42%( عـن الحجم الحقيقـي للسلع
والخــــدمــــات الــتــي أنــتـجهـــــا جهــــاز
الإنتاج المحـلي بالإضـافة إلـى ما تم
اســتــيــــــراده مــن الخــــــارج. إن هــــــذه
الــزيــادة في الــطلـب الـكلـي أحــدثـت
ضغـطــاً تـضخـمـيــاً أدى إلــى ارتفــاع
الأسعــار بــالمعــدلات المــرتفعــة الـتـي
صــــورتهـــا لـنـــا الأرقــــام القـيـــاسـيـــة
للأسعــار، كمـا أدت إلــى ظهـور سـوق
ســوداء واسعــة النـطـاق عـملـت علـى
إربــاك نـظــام الــســوق بــرمـته الأمــر
الــذي يعـنـي إن معــدلات الـتــضخـم
الحقـيقـيــة هـي أضعــاف مــا تــذكــره

الأرقام الرسمية.
اما بعـد عام 1990 ونتيجـة للحصار
الاقــتــصـــــادي ومـــــا أحــــــاط به مــن
ظـروف معروفة فـيتبين من الجدول
)1( ان نــسـب فـــائــض الــطلـب إلـــى
المعـروض السلعي قـد ازدادت بمعدل

نمو سنوي مركب بلغ )%115.6(.
لقــــد افــــرز الحــصــــار الاقــتــصــــادي
مـجمــوعــة من الـظــواهــر والحــالات
الاقتـصـاديـة الـسلـبيـة الـتي وجـدت
تعبـيرها بـشكل مباشـر وغير مـباشر
في مخـتلف المــؤشــرات الاقتـصــاديــة
ومنهـا المـستـوى العـام للأسعـار، ممـا
انعـكـــــس في ضغــــــوط تـــضخــمــيــــــة
مـتــســارعــة شهــدتهــا جـمــيع أسعــار

السلع والخدمات.
وبهـدف الـوقـوف علــى تطـور حـركـة
الأسعــار ومعــدلات الـتــضخـم الـتـي
اتـسم بهـا الاقـتصـاد العــراقي خلال
المـدة 1989-2002 اعتمـدت البيـانات
الخاصـة بالأرقـام القـياسـية لاسـعار
المــستـهلك )1988=100( الـتي تــؤكــد
ارتفــاع الأسعــار بــشكل جــامـح. كمــا

يتبين من الجدول رقم )2(:
ان مـن المؤشـرات الرئـيسـة للـتضخم
الـذي يعانـي منه الاقتصـاد العراقي
خلال مــدة الحـصــار هـي الـضغــوط
الـتــضخـمـيــة الـنــاتجــة عـن ارتفــاع
تـكـلفـــة الإنـتـــاج أو كـلفـــة المعـــروض
الــسلعـي الـتـي تـنـتج بــسـبـب ارتفــاع
كـلفـــة عـنـــاصـــر الإنـتـــاج وخـــاصـــة
المــسـتلــزمــات الــداخلــة في العـملـيــة
الإنـتــاجـيــة والمــسـتــوردة مـنهــا علــى
وجـه الخصــوص فضـلاً عن صعـوبـة
الحــصـــــول علــيهــــا ممــــا يــــؤثــــر في
اضطـراب الأسعـار نتيجـة خلل غـير
مقصـود. ويزداد تأثيـر هذه العوامل
عنــدمــا تــرتـفع معــدلات الـتكــالـيف
عن معـدلات الإنتـاجيـة والتـي تكون
بـــدورهـــا نـتـــاجـــاً لعـــدم الـفعـــالـيـــة
والــكفـــــاءة في تـــــوزيع المـــــوارد وهـــــذا
بــدوره يــؤدي إلــى تــدهــور طــاقــات
المجــتــمـع وقــــــدرتـه عـلــــــى الادخــــــار
وتكــوين رأس المـال ويـدل هــذا أيضـا
علـى ارتفـاع تكـالـيف التـنميـة وعـدم
تحـقــيـق مـعــــــدلات أعـلــــــى لـلــنــمــــــو

والاستخدام.
واســتـكــمــــــالاً لمــــــوضــــــوع الـعــــــوامـل
الــرئـيــســة المــسـبـبــة للـتــضخـم فــأن
أبـرزهـا والـذي تـزايـدت حـدته خلال
المــــــدة قــبـل عــــــام 2003 هــــــو عــــــامـل
فــــائــض المعــــروض الــنقــــدي الــــذي
يـكتــسب أهـميــة قـصــوى في تفــسيــر
ظــاهــرة الـتــضخــم ويمكـن مـتــابعــة
ذلك من خلال البـيانات المتاحة عن
هـذه المـدة اذ ازداد عــرض النقــد من
)24670( مليون دينار عام 1991 إلى
حـوالي )2898189( مليون دينار عام
2003 اي بنــسبـة نمــو سنـوي مــركب
بـلغـت حــوالـي )44.3%( في حـين لـم
يــنــم الــنــــــاتج المحـلــي الاجــمــــــالــي
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وهنـا ينبغـي الإشارة إلـى حقيـقة إن
الأرقام الرسـمية المنشـورة قد تخفي
حقيقـة إن المواطن العـراقي يتعامل
مـع السـوق المحليـة ومـا تفـرضه من
أسعار فعليـة قد تتبـاين مع الأسعار

الرسمية.
إن المــستـهلك العــراقي كــان يتعــامل
بـسعـر الـســوق الفعـلي الـذي يـطلق
علــيـه )سعــــر الـــســــوق الـــســــوداء أو
المـــوازيـــة( إن الأسعـــار المـــوازيـــة هـي
الــتــي يــنــبـغــي إن تمــثـل المــتـغــيـــــــر
الحقـيقـي بــالـتحلـيل الاقـتـصــادي.
ذلـك إن الأسعــار الــرسـمـيــة للـمــواد
الاستهـلاكية مـثلاً لا تعكس المـوازنة
بــين العــــرض والــطلــب في الـــســــوق
العـراقية لأنها مجـرد أرقام إعلامية
لا غيـر،عليه فـأن معدلات الـتضخم
بــالاقتـصــاد العــراقي كــانت أضعـاف
المعــدلات الــرسـمـيــة نـظــراً لارتفــاع
الأسعــار، يــستـثنــى مـن ذلك أسعــار
الـــسـلع المــــدعــــومــــة وهــي الحــبــــوب
والــسكــر الـتي حــافـظـت علــى ثبــات

أسعارها.
وهـكـــــذا ارتـفع عـــــرض الــنقـــــد مــن
)625.6( مليون دينار عام 1975 إلى
حــوالي )2650.2(مـليــون دينــار عــام
1980 أي بنــسبــة)324%( وبمتـوسـط
نمو سنـوي بلغ )29%( ونسـتنتج من
تحلــيل مـكـــــونـــــات عـــــرض الــنقـــــد
ومــصــــادره إن حــــالـــــة العــــراق قــبل
الحــصــــار تـــشــيــــر إلــــى إن عــملــيــــة
تــصـــديـــر الــنفــط الخـــام أصــبحـت
مسـاويـة لـطبع نقـود ورقيـة جـديـدة
حــيــث كــــــانــت هــنــــــاك صــــــورة مــن
الارتـبــاط الـتـلقــائـي بـين عــملـيــات
الإنفـــــاق الجـــــاري والاســتــثــمـــــاري
وخلـق النقـود الـوطـنيــة ذات الأصل
النفطي مما ترتب عليه اثر توسعي
في المعـــروض الــنقـــدي بــشـكل عـــام

والعملة في التداول بشكل خاص.
استمـر عـرض النقـود بـالارتفـاع من
)3645.5 ملـيـــون ديـنـــار عـــام 1981
إلـــــى)8316.7( ملــيــــون ديــنــــار عــــام
1987 بمــتــــوســط نمــــو ســنــــوي بـلغ
)18.7%( ومــن تحـلــيـل مــكــــــــونــــــــات
عرض النقد خلال هذه المدة يتضح
إن الــزيــادة الكـليــة في عــرض الـنقــد
تعــــود إلــــى الــــزيــــادة في الائــتــمــــان
المحلــي الــتــي تحـققــت بفـعل زيــــادة
الإصـــدار الــنقـــدي الـــذي بـلغ مــثلاً
)3481.1( ملـيــون ديـنــار عــام 1981
وذلـك لـتـمـــويل الـعجـــز الـكـبـيـــر في
الميــزانيــة العـامــة للـدولـة وهــو فعل
تـــضخــمــي بــطــبــيعــته فـــضلاً عــن
الاقـتـــراض الخـــارجـي أو اقـتـــراض
الحكـومـة مـن مصـادر غيـر حـقيقيـة

اي من البنك المركزي.
وإذا قــارنـــا معــدل الـنـمــو في كـمـيــة
النقــود المتـداولــة التـي تعكـس قـوى
الــطلــب الــكلــي بمعــــدل الــنــمــــو في
الــنــــــاتج المحـلــي الإجــمــــــالــي وهــــــو
المــصـــدر الـــرئـيـــس لقــــوى العـــرض
الحقيقي للـسلع والخدمـات فسوف
يـتـبـين لـنـــا فـــوراً الاخــتلال الحـــاد
بـيـنهـمــا.فقــد نمـت بمعــدل سـنــوي
قـــــــدره)29%( خـلال المـــــــدة 1980-75
ونمـــــا الــنــــــاتج المحلــي الإجــمـــــالــي
)بـــــالأسعــــار الــثــــابــتـــــة لعــــام 1975
بمعــــدل نمــــو ســنــــوي قــــدره)%8،8(
وخـلال المـــــــدة 1980-1988 بمـعـــــــدل
)18.7%( في حــــين نمــــــــــــا الــــنــــــــــــاتج
بمعـدل)5،5%( ومـن ثم يكـون معـدل

الضغط التضخمي كآلاتي.
29%-8،8%=20.2%خلال المــدة 1975-

1980
18.7 – 5،5 = 13.2% خـلال المــــــــــــدة

1988-1980
يــتـــضـح مــن ذلـك تــــــولــــــد اخــتـلال
خطـير في العـلاقة بين كـمية الـنقود
وحجـم النــاتج المحلي الحقـيقي، إن
هذا الاخـتلال يمثل قـوة شرائـية في
الــســـوق لـم يــسـتــطع ســيل الــسـلع
المحلي والخـدمـات المتـوفـرة للـشـراء
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اقتصـاديات جـانب العـرض وغيـرها
فـــــأنــي أرى إن الــتـــضخــم ظـــــاهـــــرة
اقـتـصــاديــة وعلــى الــرغـم مـن ذلك
فــأن هنــاك وعيــاً أكبـر الآن حـول إن
دراسـة أسبـاب التـضخم ومـا يتـرتب
علـــى وجـــوده لا يمـكــن إن يقـتــصـــر
علــى التحـليل الاقـتصـادي فحـسب
بل يجب إن يتم عبـر دراسة وتحليل
الـهيــاكل الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة
للــمجــتــمع وكــمــــــا يقـــــول الــبـــــرت
هيــرشمــان )لقــد اصـبح واضحــاً إن
جـــــذور الــتـــضخــم تقـع في الهــيــكل
الاجـتـمـــاعــي والهـيـكل الــسـيـــاسـي
عـمــــومــــاً وفي الــصــــراع الــسـيــــاسـي
والاجــــتــــمـــــــــــــاعــــي والــــــصـــــــــــــراع في
الإدارة..(وسـيـكـــون مـن الــصعـــوبـــة
إيجـــاد اقـتــصـــادي ســـوف لا يـتـفق
عـلــــــى إن الـقــــــوى الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والـسيـاسيـة تلعـب الدور الحـاسم في
خلق أو تـسبـب التـضخم وكـذلك في
الــنـجــــــاح والـفــــشـل في ســيــــــاســــــات
ــــة مـكـــــافحــــة الــتــضخــم أو محــــارب

التضخم.
إن أيـا" مـن التفـسيـرات النقـوديـة أو
الهـيـكلـيــة غـيــر كــافـيــة بحــد ذاتهــا
ونحـن بحــاجــة إلــى الاعـتمــاد علــى
كـلــتــيـهــمــــــا في تــــــوضــيـح ظــــــاهــــــرة
الـتـضخـم. إن وجــود الحكــومــة ذات
القـــوة الـكـــافـيــــة علـــى كـبـح بعــض
العناصر المولدة للتضخم هو شرط
ضـروري ولـكنـه غيـر كـاف لـتخفـيف
الـتــضخـم ولــذلـك يمكـن القــول إن
آثـار الــسيـاسـة المــاليـة في الاقـتصـاد
القــومــي تعـتـمـــد علــى الــسـيــاســة
النقـديــة المنفـذة من قـبل الحكـومـة
وقــد أجـمعـت سـيــاســات الاقـتـصــاد
الــكلــي ذات المـــــدخل الــنقــــدي وذات
المـدخل الكنزي على إن التضخم في
المــدى الـطــويل هــو ظــاهــرة نقــديــة
ذلك إن معـدل نمــو النقـود يـؤثـر في
الإنتـاج في المــدى القـصيــر فقـط إذا
كــان الاقتـصــاد القــومـي يعــانـي من
حـالـة ركـود وطـاقـات عـاطلـة ويكـون
تــأثـيــره كـبـيــراً في الأسعــار حـيـنـمــا
يكــون الاقتـصــاد القـومـي متـواجـداً

عند مستوى الاستخدام الكامل.
وهـكـــذا يـــرى بعــض الاقـتــصـــاديـين
ونـتيجة دراسـة وتحليل الـعلاقة بين
استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي
إن تــثــبــيــت أو اســتـقــــــــرار مـعــــــــدل
التـضخم ربمـا يكـون الهـدف الأكثـر
ملاءمــة للــسيــاســة الاقتـصــاديــة في
ـــــدان الــنـــــامــيـــــة،مــن تـقلــيل أو الــبل

تصغير معدل التضخم.
لقد أوضحت الدراسات الاقتصادية
إن معدلات الـتضخم قبل عام 1980
كــانـت معـتــدلــة حـيـث ارتفع الــرقـم
القيــاسي لاسعـار المـستهـلك بنـسبـة
)5%( لـلــمـــــــدة 1960- 1968 وبـلـغــت
الزيادة في الـرقم القياسـي لتكاليف
الاســتــثــمــــــار )6.5%( امــــــا الــــــرقــم
القياسي لاسعار الجملة فقد ارتفع

بنسبة )4.3%( فقط.
ونـتـيجـــة لارتفــاع وتــائــر الـتـنـمـيــة
ـــأمـيـم الاقـتــصـــاديــــة في العـــراق وت
الــنفــط وتـــصحــيـح أسعــــــاره فقـــــد
شهـدت المدة بـعد عـام 1968 زيادة في
عـــرض الــنقـــد مــن )32.5( ملـيـــون
دينار عام 1972 إلى )139.8( مليون
دينار عـام 1974 وبعد عـام 1975 كان
لزيـادة التـدفقـات النقـدية تـأثيـرها
الــواضـح علــى مــسـيــرة الاقـتــصــاد
العـــــراقــي مــثلــمـــــا كـــــان لـلإنفـــــاق
الحكــومـي نتـيجــة المجهــود الحــربي
خلال الحـرب العــراقيـة-  الايــرانيـة
تــأثـيــر مـبــاشــر في الحــركــة العــامــة
لـلأسعــــار في الاقــتــصــــاد العــــراقــي.
ولحــين انــتهــــاء الحــــرب عــــام 1988
فقــد اتجه الــرقم الـقيــاسـي لاسعــار
المسـتهلك نحـو الارتفـاع طيلـة المـدة
مــــن )112.8%( عـــــــــــــام 1971 إلـــــــــــــى
)397.3%( عـــــــــام 1988 مــــــسـجـلاً في
ذلــك مـعـــــــــدل نمـــــــــو ســـنـــــــــوي بـلـغ
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عنــاصــر الإنتــاج وعــدم التــوازن بين
الـــــطـلـــب والـعــــــــــرض في مـخـــتـلـف
القــطـــاعـــات الاقـتــصـــاديـــة،كـمـــا إن
نـــــــــــواقـــــص الــــــــســـــــــــوق والـقـــيـــــــــــود
التكنـولوجيـة تحد من حـركة الموارد
استجابـة إلى إشارات السوق. لذلك
ينـبغي دراسـة التـضخم وتحـليله في
ضــوء التـركـيب الهـيكـلي للاقـتصـاد
الـقومي قيـد الدراسـة. وهكذا يـنظر
إلـــــى الــتـــضخــم بـــــوصـفه نــتــيجـــــة
لوجود عدد من الاختناقات المحددة
أو القــيــــود المحــــددة في الاقــتــصــــاد
الــــوطــنــي وهــــو يـكــــون حــتــمــيــــاً في
ظـروف أي اقـتصـاد يحــاول إن ينمـو
بـسـرعـة في ظل وجـود اخـتنـاقـات أو

قيود. 
إن الــتغــيـــــرات الجـــــوهـــــريـــــة الــتــي
ــيــــــة الــتــنــمــيــــــة ــبـهــــــا عــمـل تــتـــطـل
الاقتصـادية لا يمكـن إن تحصل من
خلال آلــيـــــة لـــســـــوق تعــمل ضــمــن
هــيــــــاكل ســـــوق نـــــاقــصـــــة تــتـــصف
بمحــدوديــة حــركــة المــوارد وبحــالات
عـدم تـوازن وحــالات عجــز مخـتلفـة
ولــذلك فــأن التـحليـل الهيـكلي كـان
يهــتــم بــتـــــشخــيـــص وتحلــيـل تلـك
الاخـتنـاقـات الجـوهـريـة بـشكل عـام
واهمها ما يتعلق بثلاثة قيود هي:

أ. عدم مرونة عرض المواد الغذائية.
ب.قيد العملة الأجنبية.

ج.قيد الميزانية.
فبــالنـسبـة للـقطـاع الـزراعـي هنـاك
اعـتقــاد من قـبل المــدرســة الهـيكـليــة
بــان التـحضـر وارتفـاع الـدخـول قـاد
إلــى زيــادة ســريعــة في الـطلـب علــى
المــــــواد الـغــــــذائــيــــــة الــتــي لا يمـكــن
لـلقــطــاع الــزراعـي تــوفـيــرهــا إذ إن
اسـتجــابــة العــرض كــانـت ضعـيفــة
جـداً بسـبب القيـود الهـيكليـة ضمن
القـطــاع نفــسه وهكـذا فــأن العـرض
غيــر المــرن يــؤلف أو يــشكـل عنـصــراً
تــضخـمـيـــاً   هـيـكلـيـــاً. امـــا القـيـــد
الثـانـي قيـد الـعملــة الأجنـبيــة فهـو
نـاشـئ بسـبب أن معـدل نمـو إيـرادات
العـملــة الأجـنـبـيــة لــم يكـن كــافـيــاً
لمـواجهة الارتفـاع السـريع في الطلب
ــــى الاســتــيــــرادات الــــذي تـخلـقه عل
مجهودات التنمية المتسارعة والنمو
الـــسـكـــــانــي الـــســــــريع ومـجهـــــودات
التصـنيع التي تـتم في ظل بيئـة من
قيـود ومحـددات تـكنـولــوجيـة وعـدم
تــوازن هـيـكلـي ونــواقــص في حــركــة
عــنـــــاصـــــر الإنــتـــــاج إن الــنقــص في
الاســـتـــيـــــــــرادات وارتـفـــــــــاع أسـعـــــــــار
الاسـتيــرادات قــد ولــد ارتفــاعــات في
الأسعــــــار وصعـــــوبـــــات في مـــــوازيــن
ــــى ـــــد عل المــــدفــــوعــــات تجــبــــر الــبل
تخفـيض قـيمــة عمـلته وهـذا بـدوره

يزيد من الضغوط التضخمية.
امــا الـقيــد الثــالث وهــو الـنقـص في
المـــوارد المـــالـيـــة الــــداخلـيــــة )عجـــز
المـوازنة( فـان مجهودات الـتنميـة قد
زادت مـن المــدى الـضــروري لـتــدخل
الــدولــة في الاقـتـصــاد وبخــاصــة في
تجهـيــز الهـيــاكـل الارتكــازيــة ســواء
الاجـتمــاعيــة مـنهــا أم المــاديــة ولـكن
ــــادراً مــــا الإيــــراد الحـكــــومــي كــــان ن
يتــوسع بمــا فيـه الكفــايــة وبـســرعــة
لــيقـــــابل الــنــمـــــو في الإنفــــاق وأهــم
الأسـبـــاب في ذلك جــوانـب مـتعــددة
من هيـاكل الضريـبة ونظم ضـريبية
وتــــوسعــــات ضــــريـبـيــــة تعــــانـي مـن
الــتخـلف كـــونهــا هـيـــاكل ونــظـمــاً و
مــؤسـســات غيــر كفــوءة في تحـصـيل
الــنـــســب المـعقــــولــــة مــن الإيــــرادات
الضريبـية للدولة. ولـذلك فأن عدم
كـفايـة الإيراد كـان يعـالج في الغـالب
من خلال عـمليـة الـتمـويل بـالعجـز
والــذي يتــرتب عـليه أثـار تـضخـميـة

كبيرة.
وخلاصــة مــاسـبق وتجــاوزاً للعــديــد
مـن النظريـات والتفسـيرات الأخرى
وخـاصـة نمــاذج التـوقعـات الــرشيـدة
ومــا طــرحـته المــدارس الاقتـصــاديــة
الحـــديـثـــة الأخـــرى مــثل مـــدرســـة
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الدكتور ابراهيم موسى الورد

جامعة بغداد / كلية الأداره والاقتصاد
العراق بلد

الموارد
والخيرات، ارض السواد،
بلاد الرافدين ذلك التاريخ
الممتد في اعماق الزمن
رخاءً وتطوراً واستمراراً.
واجه اقتصاده ولايزال

عدداً من المشكلات
الاقتصادية لعل ابرزها بل

واعمها، التضخم
الاقتصادي الذي شكل

موجات متتالية منذ ثلاثة
عقود، تزايدت وتائر نموها

في عقد التسعينيات من
القرن الماضي ومازالت

إلى الان تشكل تحدياً كبيراً
على مستوى سياسات
الاقتصاد الكلي وعلى

مستوى السياسات الجزئية

جدول رقم )2(

جدول رقم )3(

جدول رقم )1(
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